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بتاريــخ 2015/12/31، تعهــد مجلــس نــواب الشــعب التونــي بمــروع قانــون يتعلــق بالمخدرات 
)فيــا يــي »مــروع القانــون«(. وعــرت الحكومــة التــي تقدمــت بــه عــن طموحهــا لتحســن 
ــابي  ــق العق ــن المنط ــاً م ــم تدريجي ــدرات وتحريره ــتهلكون المخ ــن يس ــخاص الذي ــاع الأش أوض
المهيمــن في النصــوص القانونيــة الحاليــة. فالأشــخاص الذيــن يســتهلكون المخــدرات يعاقبــون في 
ظــلّ القانــون الحــالي )القانــون عــدد 52، تاريــخ 1992/05/18( بعقوبــة ســجن رادعــة تــراوح بين 
الســنة كحــد أدنى وخمــس ســنوات كحــد أقــى فضــاً عــن خطيــة تــراوح بــن ألــف وثلاثــة آلاف 
دينــار )الفصــل الرابــع مــن القانــون الحــالي(. ومــا يزيــد هــذه العقوبــة قســوة هــو أن الفصــل 12 
مــن نفــس القانــون يجعــل حدهــا الأدنى غــر قابــل للتخفيــض بحيــث أنــه يســتثني كافــة أحكامه 
ــاضي المــرف عــى  ــي تســمح للق ــة التونســية الت ــة الجزائي ــن المجل ــن أحــكام الفصــل 53 م م
الملــف بتخفيــض العقوبــة المحكــوم بهــا. وإذ تبــن أن التشــدد في معاقبــة جرائــم المخــدرات بــاء 
بالفشــل بدليــل تضاعــف عــدد المحكومــن خــال الســنوات الأخــرة1، إلتــزم رئيــس الجمهوريــة 
التونســية باجــي قايــد الســبسي في مشروعــه الإنتخــابي باقــراح إصــاح تشريعــي تقدمــي لقانــون 

المخــدرات الحــالي، وجــاء مــروع القانــون في هــذا الإطــار. 

ولعــل أهــم مــا يقدمــه هــذا المــروع هــو الفصــل 23 منــه والــذي ينــص عــى أن مــن إســتهلك 
ــار إلى  ــف دين ــن أل ــة م ــب بخطي ــة الإســتهلاك الشــخصي »يعاق ــادة مخــدرة أو مســكها لغاي م
ألفــي دينــار« في حــال »لم يوافــق عــى الخضــوع لنظــام علاجــي طبــي أو نفــي أو إجتماعــي 
أو وضعــه تحــت المراقبــة الطبيــة بمؤسســة طبيــة«. وعليــه، يكــرس هــذا الفصــل مبــدأ »العــاج 
ــون  ــب قان ــاني بموج ــرع اللبن ــه الم ــام ب ــا ق ــرار م ــى غ ــاب« ع ــة والعق ــى الملاحق ــل ع كبدي
المخــدرات الحــالي في لبنــان2. فبموجــب التفســر المعاكــس )a contrario( للفصــل 23 المذكــور، 
لا يعاقــب المســتهلك في حــال أذعــن لإجــراءات العــاج المنصــوص عليــه في القانــون المقــرح. وقــد 
نــص الفصــل 20 مــن نفــس القانــون أن إجــراءات التتبــع أو المحاكمــة تعلــق أثنــاء مــدة العــاج، 
وهــي تتوقــف نهائيــاً عنــد إتمــام النظــام العلاجــي. ولهــذه الغايــة أنشــأ مــروع القانــون لجنــة 
ــة بإســتهلاك المخــدرات وتــرف  ــة المتعلق ــة والعلاجي ــة متخصصــة تحــدد النظــم الوقائي وطني
عــى متابعــة نشــاط اللجــان الجهويــة التــي تــرف بدورهــا عــى ضبــط وتنفيــذ نظــام علاجــي 

لــكل مســتهلك يحــال إليهــا )الفصلــن 7 و8 مــن مــروع القانــون(.

1 يراجع العدد الرابع للمفكرة القانونية )تونس(، »مشروع قانون مكافحة المخدرات: لماذا الإصرار على منع تفريد العقوبات؟«. 

21 القانون رقم 673، الصادر بتاريخ 1998/03/16 والمتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والســائف.



ــة، تبــدو أحــكام مــروع القانــون جــدّ مشــابهة لأحــكام قانــون المخــدرات   ومــن هــذه الزاوي
اللبنــاني الحــالي )الصــادر ســنة 1998( الــذي كــرس بــدوره مبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة 
والعقــاب«. فقــد نصــت المــادة 127 مــن ذلــك القانــون عــى معاقبــة مــن ثبــت إدمانــه عــى 
تعاطــي المــادة المخــدرة ولم يذعــن لإجــراءات العــاج المنصــوص عليهــا في القانــون. مــن ناحيــة 
أخــرى تنــص المــادة 194 مــن نفــس القانــون أن »للمدمــن أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة أن يطلــب 
ــراءات  ــر بالإج ــف الس ــة وق ــه القضي ــة لدي ــائي العالق ــع القض ــرر المرج ــاج فيق ــه للع إخضاع
ــإشراف عــى عــاج  ــون ل ــة أنشــأها القان ــة مكافحــة الادمــان« )وهــي لجن ــام لجن ــه أم وإحالت
الشــخص المدمــن( عــى أن يحُكــم بـ»وقــف التعقبــات نهائيــاً« في حــال ثابــر الشــخص المدمــن 

عــى العــاج حتــى الإســتحصال مــن اللجنــة عــى شــهادة تثبــت شــفاءه ســنداً للــادة 195. 

ــى  ــدرات، ع ــى المخ ــان ع ــا الإدم ــة في قضاي ــة الطبيّ ــب المقارب ــه في تغلي ــذا التوج ــل ه ويتمث
المقاربــات الجزائيــة، وهــو يعكــس أحــد تأثــرات مدرســة »النهــج الجديــد في حمايــة المجتمــع«3، 
التــي شــددت في نظرتهــا عــى الاطــار العــام الــذي يحكــم قضايــا الإدمــان: فالحظــر لا يطــال الاّ 
أنواعــاً معينــة مــن المخــدر الممنــوع دون الكحــول أو الســجائر أو العقاقــر غــر المصنفــة، مــا 
يجعــل الملاحقــة إنتقائيــة بطبيعتهــا، وفي حــال خــاف مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون؛ كــا ان 
المــؤشرات الإحصائيــة تثبــت ان تعاطــي المــادة وإزديــاده بــن الشــباب والشــابات إنمــا يعــر عــن 
مــرض إجتماعــي أكــر منــه عــن نشــاط معــاد للمجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، بــدا لاعيــان هــذه 
المدرســة أن حمايــة الانســان والكيــان المجتمعــي بأكملــه، لا تقتــي معاقبــة الشــخص المدمــن، 
ــان  ــذا، ف ــة. وهك ــراده بالحري ــع أف ــع يتمت ــادة دمجــه في مجتم ــه وإع ــن إرتهان ــره م ــا تحري إنم
اســتعمال المخــدر أو حيازتــه )وهــو فعــل حصــل ماضيــاً( لا يشــكل ســبباً كافيــاً للمعاقبــة، بــل 
يفــرض التثبــت مــن واقعــة أخــرى وهــي رفــض الشــخص المدمــن الإمتثــال للعــاج أو الإنقطــاع 
عنــه )وهــو فعــل يحصــل حــاضراً أو قــد يحصــل مســتقبلاً(. ومــن هــذا المنطلــق، ينــاط بالقــاضي 
وظيفــة مختلفــة: فبــدل أن يتحــرى عــن أفعــال المــاضي وصــولاً الى إدانتهــا، عليــه ان يــؤدي دور 
المحــاور الــذي يســعى الى إقنــاع الشــخص المدمــن بالنظــر الى المســتقبل وبمــدى ملاءمــة العــاج 

الــذي باســتطاعته أن يحــرره وأن يحقــق خــره وخــر مجتمعــه.

ســجل  الملاحظــات  التاليــة  بشــأن  مشــروع  القانــون 
ُ

بنــاءً  علــى  مــا  تقــدم،  ت
التونســي  المذكــور،  وذلــك  علــى  ضــوء  التجربــة  اللبنانيــة  فــي  مجــال 

تطبيــق  قانــون  المخــدرات  الصــادر  ســنة  1998 :
3 “Défense Sociale Nouvelle” – v. Ancel, Responsabilité et défense sociale, revue des sciences 
criminelles, 1959.2



ــدور  ــى ص ــا ع ــق تنفيذه ــون عُل ــروع القان ــدة في م ــولاً ع ــجل أن فص ــال، يسُ ــذا المج في ه

ــة  ــط تركيب ــر، ضب ــرز هــذه الأوام ــن أب ــاج. وم ــراءات الع ــا بإج ــة يتصــل غالبه ــر حكومي أوام

ــة  ــص للمؤسســات الصحي ــط شروط الترخي ــة )فصــل 9(، ضب ــة واللجــان الجهوي ــة الوطني اللجن

ــالي  ــم الإداري والم ــط التنظي ــل 10(، ضب ــة )الفص ــة أو الخاص ــة، العمومي ــة أو العلاجي الوقائي

ــروع  ــن م ــل 6 م ــه في الفص ــوص عن ــان المنص ــدرات والإدم ــة المخ ــي لمكافح ــد التون للمرص

القانــون، ضبــط قائمــة الأدويــة التــي يتــم وصفهــا كبديــل للــادة المخــدرة خــال فــرة العــاج 

ــبية  ــة نس ــى ليون ــة ع ــة المحافظ ــنات لناحي ــر حس ــذا الأم ــن أن له ــخ. وفي ح ــل 15( إل )الفص

بالنســبة لتطــور سياســات مكافحــة الإدمــان مثــل تطــور المــواد البديلــة المســتخدمة في عــاج 

الإدمــان إلــخ.، إنمــا قــد يــؤدي في الواقــع الى تأخــر تطبيــق مبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة 

ــن  ــذ القوان ــة الإســتمهال في تنفي ــر محــدد. فآلي ــه الى أجــل غ ــه في ــاب« المنصــوص علي والعق

ــر  ــة أو أوام ــة أو تنفيذي ــيم تنظيمي ــة الى مراس ــال الإحال ــن خ ــيما م ــا، لا س ــض جوانبه أو بع

حكوميــة إلــخ.، هــو أمــر تــم إختبــاره في التشريعــات الحديثــة في لبنــان بحيــث يتــم إســتئخار 

ــة.  ــاد طويل ــا الى آم ــل فعاليته ــو يش ــى نح ــددة4 ع ــر مح ــال غ ــذ الى آج ــد التنفي ــا قي وضعه

ففــي ظــل تأخــر تنفيــذ بعــض أحــكام مــروع القانــون عــى الوجــه المبــن أعــاه، لا بــل في 

ظــل عــدم وجــود أي مراكــز للعــاج مــن الإدمــان في تونــس في الوقــت الحــالي، مــن المهــم جــداً 

ــس  ــق مجل ــن تصدي ــدة ب ــرة الممت ــال الف ــوني خ ــدرات القان ــتهلكي المخ ــع مس ــر بوض التفك

الشــعب عــى مــروع القانــون هــذا وتفعيلــه. ومــن المهــم التســاؤل تاليــاً عــن ماهيــة خيــارات 

ــة  ــة آلي ــاج أو أي ــز للع ــاب أي مراك ــل غي ــاج في ظ ــوع للع ــب بالخض ــذي يرغ ــتهلك ال المس

لإحالتــه إليهــا وفي حــال التأخــر في إصــدار أمــر حكومــي بتكويــن اللجنــة الوطنيــة أو اللجنــة 

الجهويــة؟ ومــا هــي خيــارات القــاضي الــذي يمثــل أمامــه مســتهلك يعلــن عــن رغبتــه بالخضــوع 

للعــاج في ظــل كل ذلــك؟ فهــل يتركــه لعــدم توفــر أحــد أركان الجــرم )وهــو رفــض الخضــوع 

للعــاج( ولكــن مــن دون ضــان علاجــه أم يحاكمــه خلافــاً للنــص ولمبــدأ »العــاج كبديــل عــن 

الملاحقــة والعقــاب«؟

4 يراجع بشــأن إشــكالية المراســيم التنظيمية، تلك المتعلقة بقانون الحد من التدخين: كريم نمور، »التدخين، المكان العام وجمهورية 

المصالح الخاصة: حين يصل التفاوض الى حد المساومة على الصحة العامة وعلى مبدأ المساواة«، منشور على موقع المفكرة القانونية 

الإلكتروني، 2012/11/01.

أولًا: في  التطبيق  الزمني  لمشروع  القانون  المقترح:
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هــذا الأمــر لا يشــكل فرضيــة أكاديميــة، فهــو تحــول الى واقــع لمــا يزيــد عــن 15 ســنة في لبنــان. 
ــن  ــخص المدم ــاج الش ــى ع ــإشراف ع ــة ل ــاني لجن ــدرات اللبن ــون المخ ــد قان ــن أوج ــي ح فف
ــة مســؤولية ضــان عــاج  ــاً الحكوم ــور أعــاه، محمّ ــا هــو مذك ــق م ــه وف ــت مــن تمام والتثب
ــات  ــل الآلي ــة لتفعي ــراءات اللازم ــة بالإج ــلطة التنفيذي ــم الس ــن، لم تق ــخص المدم ــاني للش مج
المنصــوص عليهــا قانونــاً: فلــم يعــنّ وزيــر العــدل أعضــاء لجنــة مكافحــة الإدمــان إلا بعــد مــرور 
ســت ســنوات مــن إقــرار القانــون، وهــي لجنــة سرعــان مــا أوقفــت أعمالهــا لتعلــن عجزهــا عــن 
ــدم  ــن شــأنها أن تق ــن وزارة الصحــة م ــز عــاج معتمــدة م ــر مراك ــدم تواف ــام بدورهــا لع القي
علاجــاً مجانيــاً. وقــد اســتمرت هــذه الحالــة رغــم تشــكيل لجنــة ثانيــة ســنة 2009 وبقيــت هــي 
ــن في إحــدى  ــص عــدد مــن الأسرة لعــاج المدمن ــع تخصي ــى أول 2013، م ــة حت الأخــرى معطل
المستشــفيات الحكوميــة. وإزاء هــذا الوضــع، وجــد القــاضي نفســه طــوال ســنوات أمــام أزمــة 
ضميريــة: فالخيــار لديــه لم يكــن بــن العــاج أو الملاحقــة كــا يفــرض القانــون، بــل بــن الإمتنــاع 
ــا أن  ــه إم ــاً، كان علي ــص. وتالي ــة الملاحقــة مــن دون ن عــن الملاحقــة مــن دون عــاج أو مواصل
يوقــف ملاحقــة الشــخص المدمــن الــذي يعلــن عــن إرادتــه للعــاج ولكــن مــن دون أن يخضعــه 
فعليــاً للعــاج بســبب عــدم توافــر آلياتــه؛ وإمــا أن يواصــل الملاحقــة ومــن ثــم معاقبــة الشــخص 
ــر  ــص. ويظه ــن دون ن ــاً م ــاً عقاب ــا يشــكّل تالي ــاج، م ــه للع ــان إرادت ــن إع ــم م ــن بالرغ المدم
التدقيــق في الأحــكام القضائيــة الصــادرة في هــذه المرحلــة أن المحاكــم إنحــازت عمومــاً الى هــذا 
ــابي وفي توجــه  ــق المنطــق العق ــه وف ــادت علي ــا إعت ــا ك ــة أعماله ــاني، أي الى مواصل ــار الث الخي
ــه5.  ــون وتوجهات ــاً لنــص القان ــو خلاف ــة ول ــة الاجتماعي يســتعيد الآراء المســبقة ضــد هــذه الفئ
ــة المســتهلك، ليــس  ــة، إذ تــم معاقب وهــو أمــر تناقــض بالطبــع مــع فلســفة المســؤولية الجزائي
لفعــل إقترفــه هــو، بــل لتقاعــس الســلطة في إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتطبيــق المبــدأ المذكــور 

والمكــرس في القانــون )إنشــاء مراكــز عــاج، تفعيــل عمــل لجنــة مكافحــة الإدمــان(.

وهنــا يسُــجل قــرار فريــد مــن نوعــه صــدر عــن القــاضي المنفــرد الجــزائي في البــرون في لبنــان 
)الرئيــس منــر ســليمان(، آل الى الحلــول محــل لجنــة مكافحــة الإدمــان )غــر المفعلــة آنــذاك( 
ــه؛ وقــد وصــل الى حــد وقــف الملاحقــة ضــد  للتيقــن مــن تحــرر الشــخص المدمــن مــن إرتهان
هــذا الأخــر معلــاً ذلــك بعــدم جــواز تحميــل الشــخص المدمــن مســؤولية عــدم تفعيــل اللجنــة 

المذكــورة عمــاً بمبــدأ شــخصانية المســؤولية6.

5 يراجع كريم نمور، »خمس مراحل للعمل القضائي في قضايا الإدمان: حالة نموذجية لتجاوز الآراء المســبقة«، العدد 12 من مجلة 

المفكرة القانونية. كما يراجع: »الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات«، دراسة أعدها أ. نزار صاغية بالتعاون مع 

جمعيــة »ســكون«، 2011 )منشــورة على موقع المفكــرة القانونية الالكتروني(.

6  يراجــع نــزار صاغيــة، »قــاض ينقــض المنطــق العقــابي في معاقبــة الادمــان: لمــاذا نطبــق قانون المخــدرات مجتزأ على قاعــدة أن ‘لا 

4الــه’؟«، الموقــع الالكتروني للمفكــرة القانونية.



7 يراجــع إقــراح تعديــل القانــون رقــم 673 – الصــادر في 16-3-1998 يتعلــق بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة والســائف، التي أنجزته 

مجموعــة مــن الجمعيــات والمراكــز اللبنانيــة التــي تعنــى بالعــاج مــن الإدمــان على المخــدرات بالتعاون مــع محامين وقضــاة وتحت 

ــة »ســكون«. إشراف جمعي

التــي  الأحــكام  بيــن  القانــون  مشــروع  فــي  التم�ييــز  بالتالــي  فيقتضــي 
تســتوجب  إحالــة  الــى  أوامــر  حكوميــة،  مثــل  تلــك  المتعلقــة  بتحديــد 
الأدويــة البديلــة للمــواد المخــدرة والأحــكام التــي قد يــؤدي تعليــق تنفيذها 
ــة   ــا إمكاني ــي مقدمته ــون وف ــكام  القان ــرز  أح ــل  أب ــى  ش ــة  ال ــر  حكومي بأوام

ــدم. ــا تق ــى م ــاء عل ــاج بن ــد بالع ــال التعه ــن  خ ــة  م ــن  الملاحق ــرر  م التح

ثانياً: في  تكوين  اللجنة  الوطنية  واللجنة  الجهوية:
ينــص الفصــل 9 مــن مــروع القانــون أن تركيبــة كل مــن اللجنــة الوطنيــة واللجنــة الجهويــة 
ــر  ــى أم ــط بمقت ــرها تضب ــرق س ــمولاتها وط ــدرات ومش ــتهلكي المخ ــة بمس ــد والإحاط للتعه
حكومــي. وفضــاً عــن الملاحظــات المذكــورة أعــاه بشــأن الإحالــة الى أمــر حكومــي، مــن المهــم 
جــداً أن يسُــجل هنــا مخاطــر عــدم ضبــط تكويــن هــذه اللجــان بموجــب نــص قانــوني وتاليــاً 
ــات المســتهلكين موضــوع  ــاص لضمان ــن إنق ــه م ــد يســفر عن ــا ق ــة لم ــر الى الحكوم ــة الأم إحال
المتابعــة أو العــاج. فــأن تكــون قــرارات اللجــان ملزمــة للقضــاء، يجعلهــا بمثابــة هيئــات إداريــة 
ذات وظيفــة قضائيــة، مــا يفــرض إحاطتهــا بضمانــات قانونيــة حمايــة للمتقاضــن، مــن أهمهــا 
ــة  ــد عضوي ــو أن تحدي ــك ه ــزز ذل ــا يع ــون. وم ــن القان ــا في م ــات أعضائه ــدد مواصف أن تح
ــات  ــة ملف ــا في معالج ــوب إعتماده ــة المرغ ــة السياس ــى ماهي ــر ع ــكل كب ــر بش ــان يؤث اللج
إســتهلاك المخــدرات. فتعيــن أمنيــن أو قيمــن عــى التتبــع والملاحقــة في اللجــان عــى غــرار مــا 
هــو معمــول بــه حاليــاً في لبنــان، يــؤدي إلى تعزيــز المنطــق العقــابي مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن 
ــي تواكــب علاجــه. الخطــر نفســه  ــن المســتهلك والأجهــزة الت ضرب للثقــة الواجــب بناؤهــا ب

ــات الاســتقلالية والاختصــاص. يتبــن في حــال تعيــن أشــخاص لا تتوفــر فيهــم ضمان

بالمقابــل، مــن المهــم التســاؤل عــن مــدى أهميــة تعيــن قــاض في هــذه اللجــان. وقــد تجلــت 
هــذه الاعتبــارات بوضــوح في لبنــان خــال المناقشــات التــي دارت بــن ممثــي هيئــات مدنيــة 
ــون المخــدرات الحــالي الصــادر  ــا في قان ــان حــول المــواد الواجــب تعديله ــا الإدم ــة بقضاي معني

ســنة 1998 7. 
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فالمــادة 199 الحاليــة تنــص عــى أنّ لجنــة مكافحــة الإدمــان )المعادلــة للجــان الوطنيــة والجهوية 
في تونــس(، تتألــف مــن قــاض وممثــل عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وطبيــب وشــخص مــن 
المهتمــن بشــؤون المخــدرات في المؤسســات الخاصــة وممثــل عــن المديريــة المركزيــة لمكافحــة 
المخــدرات. فمــن ناحيــة أولى وبالنســبة للعضــو الأخــر )أي ممثــل المديريــة المركزيــة لمكافحــة 
المخــدرات( – وهــو الأمنــي الوحيــد المتواجــد في اللجنــة – إتجهت المناقشــات الى نحو إســتبعاده 
ــة  ــة اللجن ــع وظيف ــأي إختصــاص يتناســب م ــه ب ــدم تمتع ــراً لع ــة نظ ــن اللجن ــن تكوي ــاً م كلي
ولإحتــال وجــود تضــارب مصالــح بينــه )ســلطة الملاحقــة( وبــن مؤسســة العــاج والمســتهلك. 
ــر أن وجــود  ــن إعت ــة م ــة، فثم ــى اللجن ــاض مــرف ع ــدى وجــوب تواجــد ق ــة م ــا لناحي أم
قــاض في اللجنــة قــد يســفر عــن تنــازع بينــه وبــن القــاضي المــرف عــى ملــف الدعــوى، وأن 
هــذا الأخــر وحــده كاف لضمانــة الحقــوق والنظــر في الاعتراضــات عــى قــرارات اللجنــة، وثمــة 
مــن إعتــر بالمقابــل أن وجــود قــاض أمــر بالــغ الأهميــة نظــراً لفهمــه اللغــة القانونيــة ولإغنائــه 
ــام  ــف أم ــرك المل ــاس وأن عــدم ت ــوق الن ــون ولحق ــه حارســاً للقان ــة كون ــاش داخــل اللجن النق

القــاضي عينــه، يشــكل ضمانــة أكــر في المحاكمــة العادلــة للمســتهلك المعنــي. 

ــرة  ــتهلك للم ــاب« بالمس ــة والعق ــن الملاحق ــل ع ــاج كبدي ــدأ »الع ــون مب ــروع القان ــر م ح
الأولى فقــط دون ســواه )الفصــل 23 مــن مــروع القانــون معطــوف عــى الفصــل 20 منــه(، 
ــه  ــذي يعاقب ــة ال ــرة الثاني ــن المســتهلك للم ــور ع ــدأ المذك ــق المب ــل إســتبعد تطبي وهــو بالمقاب
بخطيــة مــن ألفــي دينــار كحــد أدنى )وهــي تســاوي ســبع مــرات الحــد الأدنى للأجــور في تونــس( 
ــن  ــدأ ع ــق المب ــتبعد تطبي ــا اس ــرة 2(، ك ــل 23 فق ــى )فص ــد أق ــار كح ــة آلاف دين الى خمس
ــة  المســتهلك المكــرر )أي مــن وقــع تتبعــه مــن أجــل إســتهلاك مــادة مخــدرة أو مســكها لغاي
الإســتهلاك الشــخصي وثبــت أنــه كان موضــوع تتبــع ســابق مــن أجــل نفــس الأفعــال مرتــن أو 
أكــر( الــذي عاقبــه بالســجن مــن ســتة أشــهر كحــد أدنى الى ســنة كاملــة كحــد أقــى وبخطيــة 

مــن ألفــي دينــار الى خمســة آلاف دينــار )الفصــل 24 فقــرة أولى(. 

ــن  ــل  ع ــاج  كبدي ــدأ  »الع ــال  مب ــق  مج ــي  تض�يي ــاً: ف ثالث
ــدرات: ــتهلكي  المخ ــى  مس ــاب«  عل ــة  والعق الملاحق
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ــتهلاك  ــم إس ــاً بجرائ ــراً خاص ــون دف ــروع القان ــن م ــل 67 م ــد الفص ــك، أوج ــاً لذل وتطبيق
ــك  ــل تل ــن أج ــا م ــأذون به ــات الم ــن كل التتبع ــة يتضم ــل الجمهوري ــكه وكي ــدرات يمس المخ
الجرائــم وهويــات المشــتبه فيهــم ومقراتهــم وبيانــات أخــرى، الأمــر الــذي قــد يــؤدي عمليــاً الى 
نســف أي فرضيــة لإعــادة إعتبــار المســتهلك بشــكل مســتدام، لا ســيما في ظــل فرضيــة إســتغلال 
المعلومــات المدونــة عنــه في هــذا الدفــر في حــال كــرر الفعــل بحيــث يعاقــب حتــاً مهــا مــر 
الزمــن عــى فعلــه الأول. فضــاً عــن ذلــك، ينــص الفصــل 47 مــن مــروع القانــون عــى أنــه 
يحُكــم بأقــى عقوبــة إذ إرتكــب »أي فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عنهــا في مــروع القانــون« 
)ومنهــا إذ ذاك فعــل إســتهلاك المخــدرات( في مــكان عــام )ومنهــا المقاهــي والحانــات والحدائــق 
العامــة والســجون إلــخ.( أو إذا إرتكبــه أحــد الأشــخاص الذيــن عهــد إليهــم معاينــة ومكافحــة 
ــي تحفــظ أو تحتجــز  ــم المخــدرات أو أحــد المســؤولين عــن إدارة أو حراســة الأماكــن الت جرائ

فيهــا المــواد المخــدرة. 

الملاحقــة  علــى  كبديــل  »العــاج  مبــدأ  أن  بوضــوح  يتبيــن  تقــدم،  ممــا 
والعقــاب« كرســه مشــروع القانــون فــي حــالات ضيقــة جــداً، علــى نحــو 
العــاج  وتعقيــدات  المخــدرة  للمــادة  والإرتهــان  الإدمــان  واقــع  يجافــي 
المســتهلك  المشــروع،  هــذا  فوفــق  تشــوبه.  التــي  والمصاعــب  منهــا 
ــان  ــا يعاقب ــجن وهم ــرر يس ــتهلك المك ــاً والمس ــب حتم ــة يعاق ــرة الثاني للم
حتمــاً بأقصــى عقوبــة )بالترتيــب: خطيــة خمســة آلاف دينــار وســنة ســجن 
كاملــة( فــي حــال إقتُــرف فعلهمــا فــي مــكان عــام أو فــي حــال كان أحدهمــا 
ــتهلك  ــا أن المس ــاه، كم ــن أع ــه المبي ــى الوج ــف عل ــض الوظائ ــارس بع يم
للمــرة الأولــى يوصــم حتمــاً فــي ظــل إيجــاد الدفتــر المُشــار إليــه أعــاه. وإن 
ــاً  ــح تناقض ــا يفض ــرر إنم ــة والمك ــرة الثاني ــتهلك للم ــدد إزاء المس ــذا التش ه
فــي فلســفة هــذا المشــروع. فــألا يعنــي تكريــس مبــدأ »العــاج كبديــل عــن 
الملاحقــة والعقــاب« إعترافــاً بفشــل السياســة العقابيــة فــي هــذا المجــال 
ــتهلك  ــان المس ــادة احتض ــى إع ــدأ إل ــذا المب ــدف ه ــا؟ وألا يه ــدم عدالته وع
فعــال  كعضــو  المجتمــع  فــي  إندماجــه  لإعــادة  الفــرص  شــتى  وت�أميــن 
ــي  ــي لتعاط ــرار النمط ــاً التك ــي حرفي ــان« تعن ــة »إدم ــت كلم ــج؟ أوليس ومنت

ــتهلكها؟ ــن إرادة مس ــد ع ــد بعي ــى ح ــرج ال ــكل يخ ــدرة بش ــادة مخ م
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إجتماعيــة  فئــة  إنصــاف  المذكــور  المبــدأ  مــن  المرجــو  الهــدف  وأليــس 
التعاطــي  مــن  مفرغــة  حلقــة  فــي  يدخلهــا  نمطــي  تهميــش  مــن  تعانــي 
والملاحقــة وإعــادة التعاطــي وإعــادة الملاحقــة إلــخ.؟ وألا تنطبــق هــذه 
الاعتبــارات علــى الأشــخاص الذيــن يســتهلكون المــادة تكــراراً ويعانــون 
ــتهلكونها  ــن يس ــخاص الذي ــى الأش ــق عل ــا تنطب ــر مم ــا أكث ــان له ــن إرته م
لمــرة واحــدة؟ وألا يــؤدي إســتثنائهم مــن إنطبــاق المبــدأ الــى إغراقهــم 
عمــداً فــي الحلقــة المفرغــة المذكــورة خلافــاً لمــا يهــدف إليــه مشــروع 
القانــون؟ ومــاذا يعنــي إيجــاد دفتــر تــدون فيــه أســماء المســتهلكين للمــرة 
الأولــى؟ الا يشــكل مثــل هــذا الدفتــر بديــاً عــن الســجل العدلــي وأداة وصــم 
لهــؤلاء وتاليــاً ســيفاً مصلتــاً لإنــكار أي فرضيــة لإعــادة إعتبارهــم مســتقبلًا؟ 
والمعاقبــة  للملاحقــة  عرضــة  أنهــم  ذلــك  جــراء  للمســتهلكين  يُقــال  والا 
الحتميــة الــى الأبــد فــي حــال انتكســوا، وحتــى ولــو حصــل الانتــكاس فــي 

ــه؟  ــن إدمان ــص م ــن للتخل ــاعي المدم ــياق مس س

وهنــا يتميــز قانــون المخــدرات اللبنــاني، لجهــة أنــه كــرس مبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة 

ــد  ــه ق ــون المدعــى علي ــن ك ــة بغــض النظــر ع ــة والمحاكم ــة مراحــل الملاحق ــاب« في كاف والعق

إســتهلك المــادة للمــرة الأولى أو عــن كونــه مكــرراً )بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى قانــوني(، وإن 

عــاد واســتثنى المكــرر مــن منحــة وقــف تنفيــذ العقوبــة في حــال فشــل إجــراءات العــاج )المــادة 

160 مــن قانــون المخــدرات اللبنــاني(. فضــاً عــن ذلــك، طالبــت هيئــات مدنيــة معنيــة بقضايــا 

ــا  ــاني إعــادة النظــر بمفهــوم التكــرار في قضاي ــون المخــدرات اللبن ــل قان الإدمــان في إقــراح تعدي

الإدمــان. ففيــا يشــكل التكــرار، دليــاً عــى خطــورة الفاعــل في جرائــم معينــة، فإنــه يشــكل في 

قضايــا الإدمــان بالدرجــة الأولى، دليــاً عــى مــدى إرتهــان الفاعــل وإدمانــه عــى المــادة. وتاليــاً، 

ــون  ــا يك ــدر م ــادة، بق ــاً لل ــل مرتهن ــون الفاع ــا يك ــدر م ــل، بق ــرار للفع ــا يحصــل تك ــدر م بق

بحاجــة الى العــاج والى مســاعدة المجتمــع وليــس الى مزيــد مــن المعاقبــة«. 
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في هــذا المجــال، يتميــز مــروع القانــون عــن قانــون المخــدرات الحــالي )الصــادر ســنة 1992( 
ــاً  ــتحداثه جرم ــة إس ــدرة ولناحي ــواد المخ ــارة الم ــة بتج ــال المتعلق ــدده إزاء الأفع ــة تش لناحي
جديــداً هــو جــرم ضيافــة المخــدرات دون مقابــل. فقــد نــص الفصــل 29 مــن مــروع القانــون 
عــى معاقبــة مــن قــام بأعــال الزراعــة أو الحصــاد أو الانتــاج أو المســك أو الحيــازة أو 
الملكيــة أو العــرض أو النقــل أو التوســط أو الــراء أو الاحالــة أو التســليم أو التوزيــع أو 
ــة الإتجــار  ــت لمخــدرات بني ــأي وســيلة كان ــج ب ــف أو التروي ــع أو التولي الاســتخراج أو التصني
فيهــا في غــر الحــالات المســموح فيهــا قانونــاً بعقوبــة الســجن مــن عــرة أعــوام كحــد أدنى الى 
عشريــن عامــاً كحــد أقــى وبخطيــة تــراوح بــن عشريــن ألــف دينــار الى خمســن ألــف دينــار. 
وهكــذا يكــون مــروع القانــون قــد شــدد عقوبــة الســجن المتعلقــة بتجــارة المخــدرات والتــي 
ــون  ــن قان ــس م ــل الخام ــوام )الفص ــرة أع ــوام وع ــتة أع ــن س ــالي ب ــون الح ــا القان يحدده
ســنة 1992(، كــا ضاعــف الخطيــة المنصــوص عنهــا في هــذا القانــون بخمــس مــرات تقريبــاً. 
ــون الحــالي هــو  ــه القان ــداً لا يعرف ــاً جدي ــون جرم ــك، إســتحدث مــروع القان فضــاً عــن ذل
ــة مــن ســلم أو  ــه عــى معاقب ــة للمخــدرات، فقــد نــص الفصــل 27 من ــة المجاني جــرم الضياف
عــرض عــى الغــر مخــدرات دون مقابــل بهــدف الإســتعمال الشــخصي ومــن وضعهــا في المــواد 
ــن عامــن كحــد أدنى وســتة أعــوام كحــد  ــراوح ب ــة ســجن ت ــات بعقوب ــة وفي المشروب الغذائي

ــة(.  أقــى )وهــو إذ ذاك يعتــر جناي

رابعــاً: في الضيافة  المجانيــة  وفي  التاجر  الصغير:
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مما  تقدم،  تسجل  الملاحظات  الآتية:

1-  ان إســتحداث جنايــة »الضيافــة المجانيــة« هــو في الواقــع أحــد الجوانــب الأساســية 
ــاً آخــراً  ــل إثبات ــان عــى المخــدرات، ب ــا الإدم ــة عــى معالجــة قضاي ــة المهيمن للفلســفة العقابي
عــن عــدم الأخــذ بعــن الاعتبــار الواقــع الإجتماعــي لإســتهلاك المــادة المخــدرة والإدمــان عليهــا. 
فالحجــج القائلــة بــأن الهــدف المرجــو مــن معاقبــة هــذا الفعــل هــو الحــد مــن إنتشــار المخدرات 
ومعاقبــة مروجيهــا تســقط أمــام احــدى ركائــز سوســيولوجيا إســتهلاك المخــدرات، ومفادهــا أن 
معاقبــة المضيــف هــي في الواقــع معاقبــة المســتهلك إذ لا محــل للتمييــز بينهــا عمليــاً. فالعــارف 
ــل في  ــة يدخ ــل الضياف ــن أن فع ــم اليق ــى أت ــا، ع ــان عليه ــدرات والإدم ــتهلاك المخ ــا إس بقضاي
ــر  ــو تعب ــروج« )وه ــخص »الم ــتهلكين8.  وأن ش ــات المس ــية لمجتمع ــد الأساس ــادات والتقالي الع
ــن  ــداً م ــدداً متزاي ــمل ع ــح يش ــث أصب ــة بحي ــات القضائي ــه في الممارس ــع في ــم التوس ــاط ت مط
الأفعــال المختلفــة عــن بعضهــا البعــض(، هــو وَهــم قانــوني قــد يــؤدي الى نســف مبــدأ »العــاج 
ــة«  ــة المجاني ــه. فـ»الضياف ــالات تطبيق ــن مج ــد م ــاب« أو إلى الح ــة والعق ــن الملاحق ــل ع كبدي
ــق أو  ــة صدي ــام بضياف ــن ق ــة م ــتهلكين لمعاقب ــوق رؤوس المس ــاً ف ــيفاً مصلت ــاً س ــكل عملي تش
صديقــة، متحولــة تاليــاً الى إحــدى الأدوات الأخطــر لتعزيــز تهميــش المســتهلك إجتماعيــاً وقانونــاً، 

فتدخلــه الســجن وتوصــم ســجله العــدلي.

8  D. Duprez & M. Kokoreff, “Les Mondes de la Drogue”, éd. Odile Jacob, 2000, p. 141 et s. :
« À côté des formes distinguées précédemment, les formes juvéniles de la sociabilité jouent un 
rôle majeur dans l’entrée dans la consommation. Elles sont exprimées de façons diverses et plus 
ou moins confuses : ce sont les « copains » ou « l’entourage », les « mauvaises fréquentations », 
ou « simplement à force de traîner avec les copains qui consomment », qui, selon les usagers, 
expliquent les premiers contacts avec les drogues. Certes, le rôle structurant de la sociabilité 
amicale dans les pratiques des jeunes n’est pas propre aux fractions des classes populaires 
(Dubet, 1993 ; Gallimard, 1991). […] L’initiation collective aux drogues est elle-même le produit 
d’une socialisation commune. « On a grandi ensemble », est l’expression souvent entendue 
qui résume bien ce processus. Habiter le même quartier ou la cité, aller à l’école ensemble, 
fréquenter les mêmes structures, être exposer très tôt à l’injustice et au racisme, faire en groupe 
ses premières « conneries » ou « bêtises », prendre peu à peu ses distances avec un mode de 
vie conforme aux normes de sa classe d’âge sont autant de facette d’une même expérience 
qui produit du lien. […] En matière de drogue […], il nous semble que les explications mettant 
l’accent sur le mimétisme de groupe ne permettent pas des comprendre cette expérience faite 
de partage […] et de contraintes […]. Ainsi, là où certains avouent leur faute […], les mêmes, un 
peu plus loin dans l’entretient, ou d’autres, évoques les « bons moments passés ensemble ». La 
plupart des moins de trente ans [dans l’entretient] n’ont connu que le cadre de vie des cités et 
le monde des drogues. Assister à des scènes d’échanges de produits et de consommations, voir 
tel ou tel toxicomane notoire « piquer du nez » ou faire un malaise, ne constitue plus une situation 
exceptionnelle ou marginale. »
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ــة  ــاه( مقارب ــور أع ــاني )المذك ــدرات اللبن ــون المخ ــل قان ــروع تعدي ــد م ــه، إعتم ــن ناحيت م
ــكل  ــا إذا كان يش ــد م ــة تحدي ــاء مهم ــاركاً للقض ــف، ت ــة التضيي ــر صراح ــو لم يذك ــة. فه مختلف
ترويجــاً أو تســهيلاً لتعاطــي المــواد المخــدرة، مــا يوقعــه في هــذه الحالــة تحــت وطــأة عقوبــة 
موازيــة لعقوبــة الإتجــار. وعــى هــذا الأســاس، وفيــا إعتمــد الاجتهــاد مواقــف متباينــة )بعضهــا 
متســاهل وبعضهــا متشــدد(، بــرز تيــار قضــائي غالــب، مفــاده تضييــق مفهــوم »تســهيل 
التعاطــي« عــى نحــو يخــرج التضييــف بــن شــلة مــن الأصدقــاء أو مــن الأصحــاب الذيــن دأبــوا 
عــى التعاطــي ســوياً )شــلة متعاطــن(، مــن إطــار العقــاب المخصــص للترويــج والإتجــار بالمــادة 

المخــدرة9. 

وتصحيحــاً لذلــك، إنتهــت الهيئــات المدنيــة المعنيــة في قضايــا الإدمــان إلى اقــراح تعديــل القانــون 
عــى نحــو يجعــل مــن »تســهيل الحصــول عــى المــادة ]المخــدرة[ دون عــوض« جنحــة تعاقب بين 

الســنة والثــاث ســنوات حبــس10 وليــس جنايــة. فيقتضــي – وذلــك فــي كلا مشــروعي 

القانــون التونســي واللبنانــي – أن يعامــل المضيــف معاملــة المســتهلك 
عمليــاً  الأنســب  الأمــر  بينهمــا،  )إجتماعيــاً(  الصفــة  إتحــاد  شــبه  بســبب 
ــرد  ــا. ولا ي ــان عليه ــدرات والإدم ــتهلاك المخ ــي إس ــر تفش ــن مخاط ــد م للح
زبائــن  إكتســاب  بغيــة  الإســتهلاك  علــى  يشــجع  المضيــف  أن  ذلــك  علــى 
مــواد  فــي  حــدة  علــى  عليهــا  معاقــب  الأفعــال  هــذه  أن  إذ  مســتقبل�يين، 
وفصــول أخــرى، مثــل تلــك التــي تعاقــب صراحــة العــرض والترويــج – بمعنــى 
ــل 29  ــاه )الفص ــن أع ــى المبي ــق المعن ــتهلاك وف ــى الإس ــث عل ــج�يع وح تش

ــون(. ــروع القان ــن مش م

9 تراجع دراسة ن. صاغية »الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات«، مذكورة أعلاه.

10 المادة 126-2 فقرة أولى من مشروع تعديل قانون المخدرات اللبناني، مذكور أعلاه.
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ــه بـ»التاجــر- ــا يشــار إلي ــا بشــأن التاجــر الصغــر، أو م ــا يمكــن تبنيه 2- الملاحظــة عينه
فالتاجــر- للتعبــر.  السوســيولوجي  التعريــف  المســتهلك« )usager trafiquant( بحســب 
ــاً وإســتثنائياً لتأمــن  ــا عرضي ــوم بالمتاجــرة به ــاً مســتهلك للمخــدرات يق المســتهلك هــو عملي
ــرة  ــاسي الى المتاج ــكل أس ــه بش ــا يدفع ــو م ــادة ه ــه لل ــتهلاكها، وإن ارتهان ــه إزاء إس حاجت

بهــا11 . والســؤال الــذي يطــرح هــو حــول مــدى عدالــة معاقبتــه علــى النحــو 

المبيــن فــي مشــروع القانــون مــن دون التم�ييــز بينــه وبيــن التاجــر الكبيــر؟ 
تناســب  لمبــدأ  مخالفــة  يشــكل  إنمــا  هــذا،  التم�ييــز  عــدم  ان  والواقــع 
الهيئــات  اقتــراح  الــى  الإشــارة  نعيــد  وهنــا  المعاقــب.  بالفعــل  العقوبــة 
ــي،  ــدرات اللبنان ــون المخ ــل قان ــان بتعدي ــا الإدم ــة بقضاي ــة المعني المدني
والــذي ميــز بيــن التاجــر والتاجر-المســتهلك، معاقبــاً هــذا الأخيــر بعقوبــة 

ــنوات12. ــاث س ــنة والث ــن الس ــراوح بي ــة تت جنحي

ــن أنــواع المخــدرات في معاقبتــه  ــون ب ــروع القان 3- مــن ناحيــة أخــرى، لم يميــز م
لأفعــال الإتجــار والزراعــة والترويــج ومــا الى هنالــك مــن جرائــم تتعلــق بالمخــدرات، وإن هــذا 

ــل  ــل يعق ــة بالفعــل المعاقــب. فه ــدأ تناســب العقوب ــة لمب ــر يشــكل هــو الآخــر مخالف الأم

ــة  ــدر قليل ــي مخ ــف )وه ــة الكي ــة بحشيش ــال المتعلق ــة الأفع ــم معاقب أن تت
الخطــورة علميــاً( مثلهــا مثــل الأفعــال المتعلقــة بالهيرو�ييــن )وهــي تعتبــر 
ــراح  ــاً اقت ــه أيض ــر لحظ ــذا أم ــا13ً؟ ه ــول( مث ــد الكح ــدر بع ــر مخ ــي أخط ثان
ــدرات  ــون المخ ــل قان ــان بتعدي ــا الإدم ــي ة بقضاي ــة المعن ــات المدني الهيئ
ــل  ــواد الأق ــة بالم ــال المتعلق ــى للأفع ــات أدن ــرح عقوب ــث إقت ــي، بحي اللبنان

ــورة. خط

11 D. Duprez & M. Kokoreff, op. cit.

12 المادة 126-2 فقرة 2 من مشروع تعديل قانون المخدرات اللبناني، مذكور أعلاه.

13  D. Duprez & M. Kokoreff, op. cit. ; J. Hari, “Chasing the Scream – the first and last days of the war 
on drugs”, Bloomsbury, 2015
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يســتثني قانــون المخــدرات التونــي الحــالي )المــادة 12( كافــة جرائــم المخــدرات )من إســتهلاك 
ــة  ــة الجزائي ــه مــن أحــكام الفصــل 53 مــن المجل ــواردة في ــا( ال ــادة وصــولاً الى الإتجــار به الم
التونســية التــي تســمح للقــاضي المــرف عــى الملــف بتخفيــض العقوبــة المحكــوم بهــا إلى مــا 
دون الحــد الأدنى للعقوبــة، وهــو يجــرد تبعــا لذلــك القضــاء مــن صلاحيــة تفريــد العقوبــات. 
وفي حــن يــأتي مــروع القانــون لتحريــر المســتهلك والقــاضي مــن سياســة التشــدد إزاء جرائــم 
ــون  ــرس بالقان ــة المك ــد العقوب ــر تفري ــاج حظ ــاد إنت ــل أع ــو بالمقاب ــدرات، فه ــتهلاك المخ إس
الحــالي. فالفصــل 45 مــن مــروع القانــون إســتثنى مــن منحــة تخفيــف العقوبــة المنصــوص 
ــال  ــدرات، أي أفع ــات المخ ــع جناي ــور جمي ــة المذك ــة الجزائي ــن المجل ــل 53 م ــا بالفص عليه
ــة  ــرى والضياف ــة أخ ــال جنائي ــن أفع ــك م ــا هنال ــار والى م ــة والإتج ــاج والملكي ــة والإنت الزراع
ــة منصــوص  ــه، فقــد ربــط القــاضي لزامــاً بالحكــم بأقــى عقوب ــة. أمــا الفصــل 47 من المجاني
عليهــا وفــق مــا ســبق ذكــره أعــاه، وذلــك إذا ارتكــب أي فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عنهــا 
في مــروع القانــون )ومنهــا إســتهلاك المخــدرات(: ضــد طفــل – علــاً أن ترويــج المخــدرات 
أو الإتجــار بهــا لا يرتكــب ضــد شــخص طبيعــي بــل هــو فعــل يرتكــب ضــد الحــق العــام – أو 
ــة ومكافحــة  ــن عهــد إليهــم معاين ــه أحــد الأشــخاص الذي إذا حصــل بمــكان عــام أو إذا إرتكب

جرائــم المخــدرات إلــخ.

فضــاً عــن ذلــك، فــإن هــذه الأحــكام تشــكل بالمقابــل تعديــاً لصلاحيــة 
القاضــي ولــدوره الإجتماعــي حاصــرة إيــاه فــي التثبــت مــن الإدانــة وتحديــد 
العقوبــة التــي تتناســب مــع خطــورة الفعــل موضــوع المحاكمــة. وهــي 
 technicien( تجعــل مــن القاضــي إذ ذاك مجــرد أداة تقنيــة لتطبيق القانــون
ــر  ــذا الأم ــون )penseur du droit(. وه ــي القان ــراً ف ــس مفك du droit( ولي
ــن دوره  ــاً م ــي وانتقاص ــة للقاض ــتقلالية الوظيفي ــاً للاس ــكل تعرض ــا يش إنم
بضمانــات  بالتمتــع  المتقاضــي  بحــق  مساســاً  وبالنتيجــة  الاجتماعــي 

المحاكمــة العادلــة. 

ــد  ــي تفري ــي ف ــة القاض ــال بوظيف ــي الإخ ــاً: ف خامس
العقوبــة:
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ــد  ــى تفري ــر ع ــذا الحظ ــل ه ــرت أن مث ــة إعت ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم وكان
العقوبــة يشــكل مخالفــة دســتورية، لا بــل يخالــف أحــكام الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. 
ــن  ــادة 26 م ــن الم ــرة الســابعة م ــه بشــأن مــدى دســتورية الفق ــدم ب ــم التق ــاً لطعــن ت فتبع
قانــون الأســلحة والذخائــر التــي منعــت تفريــد العقوبــة، أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا 
المصريــة حكــاً بتاريــخ 2014/11/08 آلــت فيــه الى إعــان عــدم دســتورية الفقــرة المذكــورة، 
معتــرة أن »النــص المطعــون فيــه يكــون قــد أهــدر مــن خــال إلغــاء ســلطة القــاضي في تفريــد 
ــاً كذلــك عــى تدخــل في شــؤونها، مقيــداً  العقوبــة، جوهــر الوظيفــة القضائيــة، وجــاء منطوي
ــط المحاكمــة المنصفــة، ومخــاً بخضــوع  ــاً عــن ضواب ــة الشــخصية في غــر ضرورة، ونائي الحري

الدولــة للقانــون«14.

14 تراجــع منــة عمــر، »المحكمــة الدســتورية العليــا المصرية: منع القاضي من تفريد العقوبة غير دســتوري«، العــدد الثاني من مجلة 

المفكرة القانونية في تونس.
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